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 تساؤلات قانونيةمرقص لـ"النهار": غايته حميدة ولكن دونه  تجعله قابلًا للطعن والإبطال 154يات حول تعميم مصرف لبنان إشكال

 
 موريس متى

ركزي" العملاء الّذين حوّلوا الذي من خلاله حضّ "الم 154سيما التعميم  تباينت الآراء حيال التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية مصرف لبنان، لا 
سنوات لترتفع  5من هذه الاموال في حساب خاص في لبنان مجمد لمدة  %15على أن يودعوا نسبة  1/7/2017الف دولار الى الخارج بعد تاريخ  500أكثر من 

 .عرّضين سياسيااي عملاء المصارف الم PEPS ي المصارف والـلرؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهم %30النسبة الى 
دىء العامة ويتضمن انين والمباإنقسمت الآراء حيال التعميم، فاعتبر عدد من القانونيين والمشرّعين، ومنهم نواب تكتل "الجمهورية القوية"، انه "ينتهك الدستور والقو 

تي يسري عليها، لتضمن تحديدا اعتباطيا لتاريخ التحويلات ا التالي منعدم الوجود وقابلًا للإبطال، حيثاحكاما تشريعية تجعله صادرا عن مرجع غير مختص، وب
ات حصانة للحسابمعطيا لأحكامه مفعولا رجعيا غير مبرر، ومحدثا جرائم جزائية من خارج المنظومة العقابية المنصوص عليها في القوانين النافذة، ومانحا 

 ."ار قانوني او واقعي، بما لا يقبله أي منطق ولا يمليه أي اعتبت ستار التحفيز على إعادة الأموال المحولةالمصرفية المشبوهة تح
يرى المرجع القانوني رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن "غاية التعميم حميدة ولكن دونه إشكاليات  154في قراءة قانونية للتعميم 

ن بالتعميم هو مجلس شورى الدولة، فهو السلطة المختصة بإبطال بحسن نية"، مؤكدا ان "المرجع المختص للطع وكان يجدر عدم شمول الذين حوّلوا الأموال قانونية،
)رقم  195/95ن قرار منها القرار الرقم هذا التعميم، إذ يعتبر بمثابة المحكمة العادية للنظر بالدرجة الأولى والأخيرة في القضايا الإدارية، وهذا ما كرسه في أكثر م

القانونية الخاصة بمصرف لبنان لا ترفعه إلى مصاف السلطة المستقلة، ذلك أن السلطات الدستورية الثلاث ( حيث قضى: "بما أن الطبيعة 2835/91راجعة الم
ي ما يتعلق القضاء الإداري فسطة وزارة المال، وهو يبقى خاضعاً لرقابة محددة حصراً بالدستور مما يبقيه ضمن إطار أجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بوا

 ."ضائية إزاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابتهبالقرارات الق
انشائه  ن خاضعا لقانون وكان الإجتهاد حاسماً في هذه المسألة، وهذا ما يلاحظه مرقص في العديد من القرارات القضائية الكبرى، حيث جاء: "يبقى مصرف لبنا

الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة مما يبقيه ضمن رقابة اجهزة الدولة  الصادرة تطبيقا له. وان الطبيعة القانونيةوللنصوص التنظيمية 
رفية والمالية المصارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزير المال، وخاضعا لرقابة القضاء الإداري في ما يتعلق بالقر 

 ."الخاضعة لرقابته
ضار، قرار النافذ الأما طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة فلا يُقبل الا من صاحب مصلحة مادية او معنوية ودائما شخصية ومشروعة، فالقرار القابل للطعن هو ال

رفي وقواعده المصاو شرط سوى ان يمارس هذه السلطة ضمن اطار المجال استنسابية في اعطاء التسهيلات المصرفية دون قيد  والقانون يمنح مصرف لبنان سلطة
(. ومصرف لبنان هو 20/12/1995تاريخ  192بيروت رقم  -التي تفرض التعامل التعاقدي الذي يدخل من ضمنه التسهيلات المصرفية )مجلس شورى الدولة 

رار، ومصلحة للطعن بهذا القالذي رفض مصرف لبنان اعطاءه تسهيلات خاصة له صفة ل قراراته الطعن امام مجلس شورى الدولة، والمصرف مؤسسة عامة تقب
المصارف المستفيدة من هذه  4408/81من المرسوم  655بحسب مرقص. فللمركزي سلطة استنسابية في منح التسهيلات المصرفية، وقد حددت المادتان 

 .(26/06/1995تاريخ  819بيروت رقم  -ت واصول منحها. )مجلس شورى الدولة التسهيلا
الإبطال أمام  مراجعات اما بالنسبة الى نوع المراجعة، فيشير مرقص الى ان الدعاوى التي ينظر فيها المجلس تسمى المراجعات، كما يسمى المدعي مستدعياً، وتقسم

 :مجلس شورى الدولة إلى أربعة أنواع
 .ات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطةمراجع -
 .اء الشاملمراجعات القض -
 .مراجعات التفسير وتقدير المشروعية -
 .مراجعات التنازع العقابي -

ارية ل القرارات الإدمن أجل إبطال التعميم الصادر، وجب الإستناد إلى مراجعة الإبطال. فمن حيث المبدأ، تشمل مراجعات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة، إبطا
بطال حة شخصية مباشرة ومشروعة في إعامة تمارس وظيفة إدارية والتي من شأنها إلحاق ضرر، ولا تُقبل إلا ممن له مصلالفردية أو التنظيمية الصادرة عن سلطة 

تي تبنى عليها كائز الالقرار المطعون فيه، كما لا تُقبل ممن يمكنه اللجوء إلى مراجعة قضائية موازية تمكّنه من الحصول على النتيجة نفسها. ويقسم مرقص الر 
 :اب الإبطال إلى أربعأسب



ويشير مرقص الى أنه من خلال تعميمه، بدا مصرف لبنان كأنه شرَّع جرماً جزئياً جديداً في المادة  عدم الصلاحية، أي الأعمال الصادرة عن سلطة غير صالحة. ¶
لم يكن للعميل الذي حوّل أمواله إلى الخارج أي نية جرمية  1/7/2017ثانياً، بحيث تعود هذه السلطة إلى المشرع اللبناني وحده، علماً أنه بتاريخ  -الخامسة 

 .يجوز تشريع جرم وا عطاؤه مفعولًا رجعياً، وهذا ما يتناقض مع المادة الأولى من قانون العقوبات والمبادئ العامة القانونيةأصلًا، كما أنه لا 
 .وهرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمةمخالفة الأصول الجوهرية أي المعاملات المتخذة خلافاً للمعاملات الج ¶
 .ذة لغير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة حق اتخاذهاتحوير السلطة، أي الأعمال المتخ ¶
 .مخالفة القانون، وهذه الركيزة الأهم التي يجب أن يبنى عليها طلب الإبطال ¶

 :ومن هنا يطرح مرقص تساؤلات عدة
 حر وعدم التمييز والمساواة أمام القانون؟يم أحد أسمى المبادئ القانونية، كالملكية الخاصة والنظام الإقتصادي الف التعمهل يخال -
 لأحكام هذا التعميم مفعول رجعي، فهل تقبله المبادئ القانونية؟ -
ميم مبهما وغير عادل، خصوصا ان العميل غير ملزم بهذا القرار، يُعتبر الموجب المفروض على المصرف موجب وسيلة وليس موجب نتيجة، ولكن يقع هذا التع -

 ته؟فكيف يمكن معاقب
 ما هي مسؤولية المصرف في حل رفض العميل تحويل الأموال إلى حساب خاص؟ -
 طال العقد لعلّة الاكراه؟هل يشكل الضغط على العميل لحضه على الإلتزام بالتعميم عيباً من عيوب الرضا في القانون المدني مما قد يؤدي إلى إب -
 .بات، كالحسابات المشتركة والحسابات الإئتمانية وحسابات غير المقيمين وحسابات الشركات والجمعياتلم يحدد هذا التعميم معايير تطبيقه على بعض الحسا -
 خ لأن التحويلات آنذاك كانت طبيعية؟كمعيار لفرض أحكامه، فهل من مبرر قانوني لاعتماد هذا التاري 1/7/2017وضع هذا القرار تاريخ  -
 بضاعة؟ماذا لو كان المحوّل تاجراً وسدّد ثمن  -
 كيف للمصرف أن يضمن حق العميل الذي يعيد نسبة من تحويلاته؟ هل بيده ضخّ الثقة المفقودة؟ -
 كيف يمكن "للحثّ" الذي نص عليه التعميم، أن يرتّب مسؤوليات قانونية؟ -
 ة النظر بعشرات آلاف الملفات؟عها على هيئة تحقيق، واستناداً الى ماذا؟ وهل بمقدور الهيئكل من لا يتجاوب م هل للمصارف أن تحيل -

شبوهة، الأموال ممن جهة أخرى، يتخوف مرقص من أن تنشأ لدى ما تبقّى من مصارف مراسلة للمصارف اللبنانية، خشية أو ريبة من هذه التحويلات، إذ لو كانت 
مرارها عبرها أساساً؟فلماذا تحويل  ها وا 

ضد قرار إداري وليست مراجعة بين خصوم، وتقرر مشروعية القرار بتاريخ صدوره لا بتاريخ الحكم، كما  ولمراجعة الإبطال خصائص معينة، فهي مراجعة موضوعية
مصلحة مشروعة، كما أنها تتعلق أيضاً بالإنتظام العام. أنها تتعلق بمنفعة عامة لأنه لا يشترط أن يكون لمقدم المراجعة حق شخصي انما يكفي أن تكون له 

الطعن بالتعميم أمام المجلس، فيشترط في المتقاضي أن يكون ذا أهلية، وهي الأهلية القانونية للشخص الطبيعي أو الشخصية القانونية  وبالنسبة الى من يحق له
طال بشروعة في قرار الإبطال، وقد توسع الإجتهاد في تحديد المصلحة لقبول مراجعة الإللشخص المعنوي. ويكفي أن تكون للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة وم

معيات مصارف أو جباعتبارها مراجعة تتعلق بالمنفعة العامة لأنها ترمي إلى مراقبة مشروعية عمل الإدارة. ويؤكد مرقص ان شروط الطعن تتوافر في جمعية ال
 .ألف دولار 500ثر من التجار ومثيلاتها وفي أي مودع حوّل أك

اري نافذ وضار، وهو ما يؤكده مرقص، وغالباً ما تكون خطية، ويجب على المستدعي أن يستصدر هذا القرار ولا تُقبل المراجعة أمام القضاء الإداري إلا ضد قرار إد
 ية غير النافذة لأنها لا تلحق ضرراً كالأعمال التحضيرية والتحقيقات،قبل تقديم مراجعته. أما القرارات الإدارية غير الضارة فلا تقبل الطعن وكذلك الأعمال الإدار 

عات أمام اجه الصفات متوافرة في التعميم الصادر عن مصرف لبنان. ويقدم الإستدعاء لإبطال التعميم المذكور أمام مجلس شورى الدولة، علماً أن المر وجميع هذ
ن أن تقدم مسبقاً الى زاع التي يمكلتأديبية والإنتخابية ويرفق بنسخة عن القرار المطعون فيه أو عن مذكرة ربط النالمجلس تستدعي توكيل محامٍ باستثناء المنازعات ا

تسب مية. إلى ذلك، تحت التنظيالإدارة المختصة، لتبقى مهلة المراجعة العادية وهي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو تنفيذه ومن تاريخ النشر في القرارا
حتى  2020آب  27عدد أيام الأشهر. لذلك، تكون مهلة مراجعة الإبطال من تاريخ المهلة إلى اليوم المقابل في الشهر الذي تنتهي فيه المهلة بصرف النظر عن 

ذا لم تقدّم مراجعة الطعن ضمن هذه المهلة يصبح هذا التعميم أمراً واقعاً لا مفرّ منه2020تشرين الأول  27تاريخ   .، وا 
 
 
 
 

 


